
قيـــــادات الســـــلطة: أصـــــحاب “المزرعـــــة”
المنتفعون

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يــر الشــؤون المدنيــة في السلطة الفلســطينية حسين الشيــخ، “هــذه لم تكــن عبــارة تــالا الشيخ، ابنــة وز
البلـد إلنـا”، قبـل بضـع سـنوات، حينمـا اصـطدمت مـع أحـد البـائعين في كشكـه الصـغير حـول موقـف
، الســيارات، بمعــزل عــن عقليــة الســلطة الفلســطينية كمؤســسة وليــدة صــنعتها أوســلو عــام
ومنحت قياداتها امتيازات اقتصادية ومعيشية، وتصاريح إسرائيلية للدخول إلى الأراضي المحتلة عام
، بينما يكابد الفلسطينيون من أبناء العامة أشد أنواع الفحص والتدقيق في سبيل استصدار

تصريح قد ينتهي بالرفض أحيانًا. 

وفي الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة نِسَب بطالة متزايدة سنويا بين صفوف خريجي
الجامعات الشباب، تُفتَح أبواب الوظائف على مصراعَيها أمام أبناء القيادات في السلطة الفلسطينية
وكبار الشخصيات في حركة فتح، دون الرجوع إلى سند قانوني في ذلك، ويتولى بذلك الإدارات العامّة،
ووكالات الوزارات، والمناصب حساسة في القضاء أقارب قيادات السلطة الفلسطينية، لوجود أحقية

قانونية لتوظيفهم أو ترقيتهم. 
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انتقاءُ القانون “الأنسب” 
يتيــح قــانون رقــم () الخــاص بالخدمــة المدنيــة، والصــادر عــام ، للرئيــس الفلســطيني محمــود
عباس تعيين كبار موظفي المؤسسات العامة والحكومية، وذلك وفق بند التعيينات الذي ينصّ على
أنه يتم “تعيين الوكلاء والمديرين العامين من موظفي الفئة الأولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية

وبناءً على تنسيب من مجلس الوزراء”. 

في حديثه لموقع “نون بوست”، يقول المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان)،
إن “الســلطة تســتند في تعييناتهــا علــى قــانون الخدمــة المدنيــة، وهــذا طبعًــا يخــالف المــادة () مــن
القانون الأساسي، الذي يجعل صلاحية تعيين كبار الموظفين، ورؤساء المؤسسات العامة والوكلاء، بيد

مجلس الوزراء وليس الرئيس”. 

وبالعودة إلى ترتيب الهرم التشريعي في فلسطين المحتلة، يأتي قانون الخدمة المدنية في مرتبة أدنى من
القانون الأساسي، إلا أن السلطة في الضفة تتجاهل هذه الحقيقة وتختار ما يناسبها.

يــج (إعلاميــون مــن أجــل صــحافة يــة، وشبكــة أر في الســياق، تتبّــعَ تحقيــقٌ أعــدّته شبكــة قــدس الإخبار
استقصائية عربية) في شهر يونيو/ حزيران الماضي عددًا من التعيينات الحكومية والترقيات التي تمّت

بالاستناد على قانون الخدمة المدنية، أو استثناءات منحَها الرئيس محمود عباس. 

وينــص كتــاب الترقيــات صراحــة علــى أن الترقيــة تمّــت باســتثناء مــن رئيــس الســلطة، وهــو مــا يــراه
البرغوثي تجاوزًا للقانون وبصورة صارخة، موضّحًا: “القانون يضع شروط معينة للترقية، من أبرزها
أن يكـــون هنـــاك مـــدة زمنيـــة قضاهـــا الموظـــف في الوظيفـــة حـــتى يســـتحق الترقيـــة للدرجـــة الأعلـــى،

واستثناءات الرئيس مخالفة للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية حتى”.

التعيينــــات علــــى أســــاس القرابــــة: فســــاد
ومحسوبية 

“إذا مــا جئنــا لتعريــف الواســطة والمحسوبيــة وفــق مــا جــاء بقــانون مكافحــة الفســاد رقــم () لســنة
، تمثــل هــذه الإجــراءات فســادًا وواســطة ومحسوبيــة ومحابــاة، عنــدما يكــون التعيين مخالفًِــا
للقـانون وبصـورة اسـتثنائية، وعنـدما نـرى التعيينـات في هـذه الوظـائف العليـا غالبًـا مـا يكـون الانتمـاء

السياسي أحد الاعتبارات الرئيسية التي تستند عليها الاستثناءات”، يقول المستشار القانوني. 

يشكل التعيين على أساس القرابة انتهاكًا للمادة () في القانون الأساسي، فيما يتعلق بالحق في



،( ،) كًـا صارخًـا للقـانون الدسـتوري في المـادتَين تقلـد الوظـائف علـى قاعـدة تكـافؤ الفـرص، وانتها
وأيضًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

وبحسب البرغوثي فإن هذه التعيينات تنتهك -من ضمن ما تنتهكه- الاتفاقات الدولية التي وقّعت
عليهــا الســلطة الفلســطينية عنــدما أصــبحت دولــةً في الأمــم المتحــدة، ومــن ضمنهــا العهــد الــدولي
الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، وأيضًــا ميثــاق إعلان حقــوق الإنســان العــالمي، واتفاقيــة الأمــم

المتحدة لمكافحة الفساد عام  التي تؤكد على أن يكون هناك تكافؤ فرص في تقلد الوظائف.

ليس الوظائف فحسب! 
ولا يقتصر انتفاع السلطة الفلسطينية من الوظائف فحسب، بل ينتفع كبار الشخصيات فيها من
الأمـــوال العامـــة، مـــع وجـــود رواتـــب بمبـــالغ ضخمـــة تُصرَف للمقـــرّبين مـــن حركـــة فتـــح والســـلطة

الفلسطينية.

يتم ذلك في الوقت الذي عانى فيه الشا الفلسطيني من ضيق اقتصادي مع تصاعد أزمة فيروس
كورونا عام ، وما رافقها حينها من احتجاز “إسرائيل” لأموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة”
التي تغطّي السلطة رواتب موظفيها منها، فلجأت الحكومة إلى إعلان سياسات اقتصادية تمثلت في

تأجيل جزء من راتب الموظفين عدة أشهر، بينما لم تُمس رواتب قياداتها بأي اقتطاع أو تأجيل. 



وفي سلسلة إجراءات مكافحة كورونا، أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية إجراءات للحدّ
عــات وحفلات الزفــاف تحــت طائلــة مــن انتشــار الفــيروس، منهــا إغلاق قاعــات الأفــراح ومنــع التجم
المسؤولية والمحاسبة، إلا أن عدسات الهواتف ما لبثت أن وثقّت مقاطع من حفلات زفاف أحد أبناء
كيـد علـى المسـؤولين، كمـا وثقّـت التجمعـات السياسـية الـتي عقـدتها حركـة فتـح للـدعم والحشـد والتأ

شرعية الرئيس.



لم يكشفْ عام  عن وباء كورونا فحسب، بل كشفَ عن ضعف المنظومة الصحية في فلسطين
المحتلـة، فبينمـا اصـطف الفلسـطيني في حشـود أمـام المسـتشفيات الحكوميـة علـى أمـل تلقّـي العلاج،
مع وجود حالات نقص أسرةّ وعبوات الأكسجين فيها، لم يكن أسهل على الرئيس محمود عباس من

التحليق بطائرته نحو ألمانيا لتلقي العلاج في أرقى المستشفيات الأوروبية. 

ومع الإعلان عن نجاح عدة لقاحات في العالم للوقاية من فيروس كورونا، بدأت الحكومات في أغلب
ــا الــدول الديمقراطيــة بوضــع ســياسات التطعيــم علــى أســاس العمــر والحالــة الصــحية، ولم يكــن حق
لرئيــس أو قيــادي شــاب أن يتطعّــم قبيــل مــواطن بســيط هــو في حاجــة إلى اللقــاح، إلا أنــه في الضفــة
الغربيــة المحتلــة نال القيــادات وأبنــاؤهم لقــاح فــايزر قبيــل الإعلان حــتى عــن وصــول اللقــاح للأراضي

الفلسطينية.

تبــع ذلك مــا كشفــه الإعلام الإسرائيلــي في يونيــو/ حــزيران المــاضي، حــول شراء الســلطة الفلســطينية
لقاحــات منتهيــة الصلاحيــة مــن “إسرائيــل”، في فضيحــة هــزت الشــا الفلســطيني، وكــانت أحــد
ر الأسباب في اغتيال الناشط المعارض نزار بنات في نهاية الشهر ذاته، بعدما قام بتسجيل مقطع مصو

انتقد فيه السلطة على هذه الصفقة. 

ـــتي مـــن المفـــترض أن ـــة خاصـــة لمكافحـــة الفســـاد في الأراضي الفلســـطينية، ال ـــاء، تتفـــرد هيئ في الأثن
تُعنى بتتبّع الفساد المستشري في المؤسسات العامة والحكومية، بإعطاء جرعة لقاح فايز لموظفيها دون

الاستناد على معايير عمرية أو صحّية. 

عندما يستلم الأفراد الحكم لأكثر من  عامًا دون تداول للسلطات، يشرعون بالاعتقاد أن البلد
يثها ومنتفعاته أصبحت “مزرعتهم” الخاصة، التي يحق لهم وحدهم دون غيرهم الانتفاع منها وتور

لأبنائهم.

وفي الوقت ذاته يُشعرون المواطن بالمنِّة على ما يفترض أنه حقه الخالص في هذه الأرض، ويلاحقون
كبر المعارضين والمنتقدين، ويمنعون إجراء أي انتخابات تحت حجج يمكن تجاوزها، في سبيل البقاء أ

وقت ممكن على مقتدرات “المزرعة”. 
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